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432986 ‐ إذا تنازل الوالد عن نصيبه ف الميراث ثم تراجع، فما الحم؟

السؤال

ماتت أم رحمها اله تعال عن خلاف كبير والدي، وكانت تمتلك شقتين ف بيت قد بناه والدها قبل وفاته، وقطعة أرض،

وبعض المشغولات الذهبية والنقود، وخلال حياتها كنت أسن ف أحدى تلك الشقتين، هبة منها، ومع وجود عقد إيجار منها،

لا أدفع ف مقابله أي شء، وه تسن ف الأخرى، وخلال فترة زواج كاملة ف حياة أم ‐ ما يزيد عن الأربع سنوات ‐ لم

ون العائلة من أب وأم، وأنا وأخوين ذكور، بعد وفاة أمتت ،بسبب خلافاته مع أم ،لخلافه مع أهل أم بيت يدخل أب

رحمها اله، وللظروف السابقة تنازل أب عن نصيبه ف التركة لنا، وقال نصا: نصيب لم، ولن أتركه لفلان ـ أخو أم ـ، أو

ولأخ ،ن فيها أمكانت تس ن من قبل، التشقة كما كنت أس لام موثق فيما بيننا، وتمت القسمة، لأي أحد آخر، وال

شقة الت كنت أسن فيها، إضافة إل العفش والأجهزة، و للثالث قطعة الأرض، ونصيب أم ف أرض البيت بين ثلاثتنا،

ولرفع الحرج الشرع عنه كان نصيبه حقوق أم من المؤخر والقائمة وغيره، وبعد أن تم الاتفاق وكتابته، عاد والدي، وقال:

ل الربع ف كل شء، وأريدك أن تدفع ل ربع الإيجار منك ومن أخيك، فنت أطلب منه أن يسن مع، مع علم أنه لن

يفعل، فهو لم يدخل بيت ف حياة أم رحمها اله فيف يفعل الآن؟

طلبت منه عمل تقسيمة، ويخرج كل منها بنصيبه، ول الشقة بحق الشفعة، فقد كنت أسن ف شقة بالفعل، وه تساوي ربع

التركة، إذا كنا سنضع ف الاعتبار نصيب أم من أرض البيت! فرفض.

الوضع حاليا كما قسمنا قبل تراجعه، ولن هل يجب علينا إعادة القسمة؟

مع الوضع ف الاعتبار أن لم يقل هذا لحاجة، ولن له طبع ‐ حفظه اله ‐ ف مشاكلة الناس، وقد من اله عليه بالثير

والثير بفضله ومنته، بل لامه الثيرون عل كلامه هذا، ولنه كما هو.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

تنازل الأب عن نصيبه من إرث زوجته لصالحم، يعتبر هبة، ويجوز له الرجوع فيها؛ لما روى أبو داود (3539) والترمذي

لجرل لحي ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ناسٍ، عبع نابو رمع ناب ن(3690) وابن ماجه (2377) ع (2132) والنسائ

انْ يعط عطيةً، او يهب هبةً، فَيرجِع فيها؛ ا الْوالدَ فيما يعط ولَدَه، ومثَل الَّذِي يعط الْعطيةَ ثُم يرجِع فيها، كمثَل الْلْبِ

ياكل، فَاذَا شَبِع: قَاء، ثُم عاد ف قَيئه) والحديث صححه الألبان ف "صحيح أب داود".
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قال ف "شرح منته الإرادات" (2/ 437): "(ولا) يصح (رجوع واهب) ف هبته (بعد قبض) .... (ويحرم) الرجوع بعده. لحديث

ابن عباس مرفوعا: العائد ف هبته، كاللب يقء، ثم يعود ف قيئه متفق عليه...

إلا (الأب)؛ لحديث طاوس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا: ليس لأحد أن يعط عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعط ولده

.رواه الترمذي وحسنه... " انته

ثانيا:

إذا رجع الأب ف هبته، فإن له ربع التركة، ويدخل ف التركة قائمة المنقولات، والمؤخر الذي عليه، والشقتان، والأرض،

وسائر ما تركته والدتك.

فإن تراضيتم عل قسمة معينة، فهذا لم.

وإن لم تتراضوا، وأصر الوالد عل أن يون له الربع ف كل شء، ومعلوم أن الشقة لا تقسم إلا بضرر:

فإما أن تُبقوا الأملاك بلا قسمة، ومن سن الشقة دفع ربع الإيجار لوالده.

وإما أن تباع الأملاك، ويأخذ كل إنسان نصيبه.

وإما أن يقوم كل شء، ومن أخذ الشقة أعط نقودا لغيره. وهنا لا حق لأحد ف الشقة دون الآخر.

والشفعة ليست واردة هنا، فللأب أن يأخذ إحدى الشقتين ويعوض غيره نقودا، فإن حصل نزاع فيمن يأخذ الشقة، ومن يأخذ

أرضا أو نقودا: فالسبيل هو استعمال القرعة، فإنها شرعت عند التزاحم ف الحقوق.

والنصيحة أن توسطوا من ينصح والدك حت يرض بأخذ نصيبه ف غير الشقتين، فإن أب فعليم بالقرعة.

وعليم مراعاة حق الوالد وبره ف جميع الأحوال.

تنبيه: تثبت الشفعة لك إذا تراضيتم عل أن للوالد ربع شقتك، وتمت القسمة عل هذا، ثم أراد أن يبيع نصيبه.

واله أعلم.


